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طبع بدار نوبار للطباعة 


۱ ب للجم 


رام پال ة على المَرُء فیما أحبٌ او 

۳ ۸ 
کرة ‏ ال ان يو مر بمعصية فان امر 
بِمَعْصِيَةٍ فلا سَمْعَ ولا طاعة» 

إسناد صحیح . ورواه البخاری (۱ : ۸۲ 


و ۱۳ : ۱۰۹ من فتح الباری ) عن مسدد عن 
یحیی ابن سعيد » بهدا الاسناد و رو اه اشا 


3 
٦(‏ : ۸۲) من طریق إسماعيل بن ز کریا عن 
سيد الل . ورواه مسلم 59 : تمع من طریق 


ثمیر د لاثتهم عن عبید الله . 


وهذا الحدیث أصل جال شط سن اسول 
الحکم . لا نعلم انه جاء فى شريعة من الشرائع : 
ولا فی قانون من القوانین » على هذا الوضع 
السلیم الدقيق اڪ ع الشف لد ساملا 
الحاكم > ويحفظ على المحکوم دينه وعزته . 

نقذ اعتاد الملوك با ماع : واعقادت 
لحکومات فى البلاد الس فیها حکومات منظمة 
وقرالبن > اا اس و باعمال براقم السکلف بيان 


5 
لا منده حة له عن اداع ما امر به . 


ا 
وصارت الرعية » فی هولاء وهؤلاءء 
ت بيسرت ما سوا بد الا اك رافق عرش لیم 
۲ رغبة عندهم > والا اجتهدوا أن يقصروا فی 
اداء ما ا وا به » ما و جدوا للتقصیر سيلا » 


و کل هذا باطل وفساد » تختل به اداة 
الخکم , وتضطرب معد الانظمة والاوضاع . اذ 
لا یرون أن الطاعة واجبة علیهم » واذ بطیعون - 
فى بعض ما یطیعون - شبه مرغمین إذا لم یوافق 
هواهم ولم یکن مما یحبون . 

اما الشر ع الاسلامی : فقد وضع الاأساس 
السلیم » والعشريع المحکم » بهذا الحدیث 
العظیم ‏ فعلی المرء المسلم أن يطيع من له علیه 


5 


حق الآمر من المسلمین ء فیما احب وفیما کره : 
وهذا واجب عليه ء يأئم بتركه » سواء اعرف 
الم أنه قر ام لم یعرف فانه اترك واجبا 
أو تبط الله علیة: ۽ رار کا و سی نيت × آذا قصر 
په کات لما لو قر فی الصلاة او الزکاة او 
ٹس هما جن لیات الس ال اوجب الله . 


تم َي هذا الواجب بقید صحیح دقيق ؛ 
يجعل للمکلف الحق فى تقدير ما كلف به » فان 
3 ۶ 
امره من له الامر عليه بمعصية ؛ فلا سمع ولا 
| 


المخلوق » فان فعل كان عليه الثم » كما كان 
علي من اسه لا یعذر عند الله ۳1 1 هذه 
المعصية سر عیر ۵ © فانه مكلف مسوول عن 
اة ۾ شا نه شان 7 سیق | : 


۷ 
على المامور أن لا يُطيع فیها الامر » هى المعصية 
۱ 2 چ ۸ 
حتی یوهم نفسه انه امتنع لانه امر بمعصية ‏ 


ود فة و لغیر ه ۱ 


> کید کل 


ونری آن نضرب لذلك بعض المثل . هما یعرف 


۸ 

€ 2 3 ۴ 5 
يرى أنه اهل له > إلى عمل اقل منه » او اشد 
مَحَْقَةَ عليه . فهذا يجب أن يطيع من له عليه حق 
الأمراء لا مندوحة له من ذلك »> أحب او كرهء 

2 ۳ ع مس ہی 
فان ابی من طاعة الامر كان اثما ء وكان اباژه 
راما » سواء أبى اباءٌ صریحاً واضحا ء ام أبى 
اباء ملتویا مُستوراً ء يََمَمل الأسباب والمعاذير . 

5 3 م 

مظلوم مهصوم الحق ع و قل يكون ذلك 
صححاً ع ولكنه يجب عليه أن يطيع فى كل 


حال ء فان الظلم فی مثل هده الأمور امر 
2 3-5 2 
فی هله الحال ینظر لنفسه ع ویحکم لنفسه . 


۹ 
فمن النادر أن یکون تقديره للظلم الذى ظن أنه 
لُحقه دا صحيحاً » لما يُشبه أن يكون من 
َلَبة الهوى عليه » ولعل آمره اقدر على الاحاطة 
بالمسعلة من وجوهها المختلفة » ولعل تقديره إذ 
ذاك آقرب إلى الصواب » إذا لم يكن فعل ما فعل 
عن هوى واضح وتعنت مقصود . 

والظلم فى مثل هذا حرام ء ولكنه حرام على 
الآمرء أما المأمور فلم مر بمعصية ‏ لان ما أمر 
به فى ذاته لیس معصیة » انما المعصية فى اصدار 
الأمر على غير جهة الحق . 


کل څپ څل 


١ ه‎ 

٢‏ -- نری بعض القو انبن تاذن بالعمل الحر اد 
الذی لاشك فی حرمته » كالزنا » وبيع الخمر 
من جهة مختصة معينة فی القوانین 


فهذا المو ظف الذی امرته القوانین أن بُعطی 
الرّخصّة بهذا العمل اذا تحققت الشروط المطلوبة 
فيمن طلّب الر حصة لا يجوز له أن يُطيع ما امر 
به » وإعطاؤه الرخصة المطلوبة حرام قطعا » وان 
مره بها القانون » فقد أمر بمعصية » فلا سمع 
و لا طاعة . اما إذا رای ان اعطاء الرخصة فی 
ذلك حلال ء فقد کفر وحرج عن الاسلام » لانه 
احل الحرام القطعیٔ المعلوم خرمته من الدین 
بالضرورة . 

کد دج 


۱۹ 
۳ - نری فی بعض بلاد المسلمین قوانین 
۳ غ ۶ 1 

ضر بت علیها » تقلت عن اوربة الوثنية الملحدة 
و هی قوانین . تخالف الاسلام مخَالفٰة جوهرية فى 
کثیر من اصولها وفروعها > بل إن فى بعضها ما 
بنش ص الإسلام و یهد مه وحن أمر واضح 
سر دی أو اناده من حي لا شم ومر 
8 کثئیر من احکامها ايضا تو افق التشريع 
الاسلامی ء او لا ثتافيه على الاقل . 


وان العمل بها فى بلاد المسلمين غير جائز » 
حتی فیما وافق التشریم الإسلامى > لن مَنْ 
وضعها حین وضتعها لم بنظر إلى مُوافقتها للإسلاء 
أو مُخَالفتها » !نما نظر إلى موافقتها لقوائین اوربة 
أو لمبادئها وقواعدها » وجعلها هى الأصل الذى 


| 
یرجم إليه » فهو آثم مرت بهذا » سواء أوضع 
حكماً موافقاً للاسلام ام مخالفاً . 

وقد وضع الامام الشافعی قاعدة جليلة دقيقة 
فى نحو هذاه ولکنه لم يضعها فى الذين 
یشرعون القوانين عن مصادر غير اسلامية » فقد 
كانت بلاد الاسلام اذ ذاك بريعة من هذا العار ؛ 
ولکنه وضعها فى المجتهدین العلماء من 
المسلمین ء الذين یستنبطون الاحکام قبل أن 
پشتوا مما ورد فی الکتاب والسة الصحيحة . 
ویقیسون ویجتهدون برأيهم على غير اساس 
صحیح » فقال فی کتاب (الرسالة) رقم ۱۷۸ 
بشر حنا وتحشیيشنا : 


دومن تکلف ما جهل وما لم ئثبته معرفثه 


۱۳ 
كانت موَافقته للصواب - ان وّافقه من حيث لا 
یعرفه غير مُحمُودة » والله اعلم ‏ و کان بخطعه 
غير معذور » اذا ما نطق فیما لا يحيط علمه 

بالفرق بین الخطا والصواب فیه » . 


ومعتی هذا واضح : أن المجتهد فی الفقه 
الاسلامی » على قواعد الاسلام » لا یکون 
مَعدُوراً إذا ما كان اجتهاده على غير اساس من 
مَعرفة » وعن غير بت فى البحث عن الادلة من 
الکتاب والسّنة » حتی لو اصاب فی الحکم » اذ 
تکون اصابته مصادفة » لم تبن على دلیل » ولم 
ثبْنَ على يقين » ولم ثبن على اجتهاد صحیح . 


اما الذی يجتهد ويتشرع !! على قواعد 
خار جة عن قواعد الاسلام » فانه لا یکون 


۱ 
مُجتهدا » ولايكون مسلما اء ٍذا قصد إلى وضع 
ما یراہ من الأحكام » وافقت الا سلام ام حالفته » 
فکانت موافْقَثهُ للصواب » ان وافقه من حيث 
ایعرفه »> بل من حیث لایقصده ‏ غير 
محمودة » بل کانو! بها لا يقلون عن انفسهم 

کف حين یخالفون » وهذا بدیهی . 

ولیس هذا موضع الافاضة والتحقیق فى هذه 
المسئلة الدقيقة . وما كان هو المتل 
نضربه » ولکنه تمهید . 


والمثل : ابا تری کثیرا من المسلمین الذین 
عهد إليهم بتنفيذ هذه القوانين و القيام علیها ؛ 
بالُکم بها » أو بالشرح لها ؛ ؛ أو بالدفاع فيها ؛ 
نراهم مُسلمين فيما يتبين لنا من آمرهم ‏ > يُصَلُونَ 


و ۱ 
رص بحر صو ل 
ون على الصلاة ؛ ۾ يصو مول ۱ 
پبحر صو ":808 
۳ الصوم . و يو ده ن الز کاة ۶ 4 ۱ 
ر مطمئنین » ویحجو 
بالصدقات راضية تفوسهم : ۷ 
کاحسر ما يَحْح الرجل المسلم ؛ بل نك 
۱ ۳ 
تستطيع أن تجد عليهم مقمزاً فی فى دينهم » 
فیما يفعلو 
حمر | رقص او فجور » وهم اف زد 
سلون مطل الى الاسلام »> راضو 
مسلمون 2 : 


معتهدو ل عن معر و 


موا صتاعتهم فی القضاء او 
لكنهم إذا مارسوا صناعتهم ٧"‏ 
۱ : ۱ لبستتهم هدد الو انين 
التشريع أو الدفا ع 34 : 1 ۲ 1 ۱ 
5 ۱ تطبيق قواعا 
ها أشد لس ويحرصوت على الرجل العاقل 
والدفاع 


١5 
2 
المؤمن الموقن بشیء یری انه هو الصواب ولا‎ 
صٌواب غيره » وَيَنْسون اذ ذاك کل شىء یتعلق‎ 
بالا سلاه فى هذا التشریع . الا ما یخدع به‎ 
و‎ 2 3 

يكون مصدرا من مصادر التشريع ! فيما لم يرد 
فيه نص فى قوانينهم » ويحرصون كل الحرص 
على ان يكون تشريعهم تبعا لما صدر إليهم من 
2 2 ص 

امر اوربة فى معاهدة منترو » مطابقا لمبادیء 
لتشریم الحدیث ‏ و کما قلتٌ مراراً فى مواضم 
من کتبی و کتاباتی : وتبا لمبادیء التشریم 
الحديث . 


فهژلاء الثلائة الانواع : المتشرٌع والمدافم 


و الحا کم یجتمعو ل بی بعص هیلا المعتی 
و پفتر فول » المال واحد . 


۷ 
اما المشرُع : فانه يضع هذه القوانين وهو 
و ان صام و صلی وزعم أنه مسلم . 
فانه د نع بالحق بالباطل ‏ 
و اما المدافع : فانه د فع 
1 ۰ - جم 
فإذا ما داع بالباطل المخالف للإسلام معتقد 
ذلك كان منافقا حالصا » مهما يَعُتذر بانه يؤدى 
,ما الحا کم : فهو ٥‏ موضع ال لبحت ومو صح 
لمثل . فقد يكون له فى نفسه عذر حین یحکم 
بما یوافق الاسلام من هذه القوانین » وان كان 
التحقيق الدقیق لا یجعل لهذا العذر قيمة . 


: |. مما : 


۱۸ 
عليه فى الکتاب او السّنة » ومما تدل عليه الدلائل 
منهما » فاٍنه - على اليقين - ممن یدخل فی هذا 
الحدیث : قد آمر بمعصية القوانین التی بری أن 
عليه واجباً أن یطیعها آمرته بمعصية » بل بما هو 
أشد من المعصية : أن یخالف کتاب الله وس 
رسوله » فلا سَمم ولاطاعة » فان سِمّع واطاع 
كان عليه من الوزر ما كان على امره الذی وضع 

هذه القوانین » وكان کمثله سواء . 


څه E‏ څل 


۹ 
۶ وقد صنع رجال کبار من رجال القانون 
عند نا شيعا شبیها بهده القاعدة ع احتر اما منهم 

لقوانينهم التى و صعو ها ۱ 


فقد کر مجلس الدولة مبداین خطیرین » فيم 
ادا تعارض قانون عادی من قوانين الدولة مع 
القانون الأساسى » وهو | لدستور » فجعل الاو 
للدستور ‏ وَأنه يجب على المحاکم أن لا تطبق 
القانون العادى اذا عارضه . 


ومجلس الدولة هيئة من أعلى الهیتات 
لقضائية . و کل ليه فيما وکل إليه من 
الاختصاص أن یحکم بالغاء القرارات الادارية 
التی تصدرها الحکومة اذا ما صدرت مخالفة 
للقوانین 


و ۲ 

وهذان المبدان لللذان نحن بصددهما 
اصدرتهما الداثرة الاولی من ذلك المجلس ‏ 
برئاسة رئیسه محمد کامل مرسی باشاء وهو 
واضم قانون مجلس الدولة ء أو هو الذی له اليد 
الطُولى فی إصداره » وهو الذی وّلی رئاسته أول 
ما آنشیء ء وهو مرسی قواعده » ومُكيّت ار کانه . 

و المبدان اللذان قررهما : 

أحدهما : أنه لیس فى القانون المصری 
ما يمنع المحا کم المصرية من التصدی لحث 
دستورية القوانين : بله المراسيم بقوانين » سواء 
من ناحية التتّكل ء أو الموضوع» . 

وثانيهما : أنه لا جدال فی ان الام الملكى 
رقم 57 لسنة ۱۹۲۳ بوضع نظام دستورى 


١۱ 
للدولة المصرية » هو آحد القوانین التی يجب‎ 
على المحاکم تطبیقها » ولکنه یتمیز عن سائر‎ 
لقوانین بما له من طبيعة خاصة تضفی عليه صفة‎ 
العلو » وتسمه بالسيادة » بحسبانه کفیل الحریات‎ 
. وموئلها » ومناط الحياة الدٌستورية ونظام عقدها‎ 
ویستتبع ذلك : أنه إذا تعارَض قانون عادی مع‎ 
الدستور فى متازعة من المنازعات التی نطر ح‎ 
على المحاکم ء وقامت بذلك لدیها صعوبف‎ 
مثار ها ای القوانین هو ال جدر بالتطبیق )وجب‎ 
علیها بحکم وظیفتها القضائية أن تتصدی لهذه‎ 
الصعوبة » وأن تفصل فيها على مُقتَضی اصول‎ 
هذه الوظيفة ء وفی حدودها الدستورية المرسومة‎ 
لها . ولاريب فى أنه يتعين عليها عند قيام هذا‎ 
: التعارض أن تطرح القانون العادی وتُهمله‎ 


۲ 
د بب عليه الدستور وتطبقه »> بحسبانه القانون 
الأعلى الأجدر بالاتباع . وهی فی ذلك لا تتعدى 
على السلطة التشريعية > مادامت المحكمة 
لا تضع بنفسها قانوناً » ولا تقضی بالغاء قانون ء 
ولا تأمر بوقف تنفيذه . وغاية الأمر . أنها تُفاضل 
بين فانونین قد تعارضاء فتفصل فى هذه 
الصعوبة » وتقرر أيهما الأولى بالتطبيق . وإذا 
كان القانون العادى قد أهمل » فمَرّدّ ذلك فى 
الحقيقة إلى سيادة الدّستور العليا على ساثر 
القوانين » تلك السيادة التى يجب أن يلتزمها كل 
من القاضى والشارع [ يريد المتشرع !! ] على 


( القضية رقم ۵ ستة ١‏ قضضاتية > شی 


هې 


۳۳ 


محمود عاصم ج ۱ ص ۳۷۷ ۰ ۲۷۹) . 


ومن البَيّن البدیهی الذی لا يستطيع أن یخالف 
فيه مسلم : أن القرآن والسنة اسمی سموّا 
واعلی علوٌا ء من « الدستور » ومن کل القوانین » 
وأن لمسلم لایکون مسلما الا اذا اطا ع اللہ 
ورسوله » وقدم ما حكما به على كل حكم و کل 
قانون » وأنه بح عليه أن یطر ح القانون اذا 
عارض حکم الشريعة الثابت بالکتاب والسسنة 
الصحيحة . طوعاً لامر رسول الله فى هذا 
الحديث : 

فان امر بِمَعْصِيَةِ فلا سَمْع وَلا طاعة » . 


زع" : )۳٣‏ # وَمَا كان لمومن ولا مومتة اذا 


۲ 

م رل ۷7 011 و ور .- ل سي س سو ير a‏ 1 
قضی الله ورسو" 7 أن يكون لهم الخيرة من 
٢‏ 7 مم وو تر إلى آلذین 

ہے 8 س 
قبلك ؟ ۷" أن یتحاکُوا 7 آلطاغوت - 
ری 4و 20 بر ھ رو وام بي 2 م 2 
و اروا ا ان کر به - وبري الشيطان ان 
ما ال الله 7 لکول ٠‏ 7 المُنافقيت 
َصدُود عنلگ صدودا : فکیف إذا صابنهم 


3 


مُصِيبّة بمّا قدَّمَتْ ديهم : ٠‏ ثم جاو بخلِفو نَ 
اللہ : د ردنا إلا اڅساناً وتؤفِيفًا + أو ملک الذي 
یغلم اللهُ ما فى قلوبهم فاغرض عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ وَقل 
لَهُمْ فى انيهم قولا لیا - إلى قوله - فلا 
ورب لا يُؤْمِنُونَ حى يُحكمُوك فیما سجر 


۵ ۲ 
£ ۶ و ۳ 00 
o0‏ 2 لا یجذوا و از دفسهم ۳۹ 1 
فصنت و ليا ٥٥ : 5١‏ ) فحکم 
ره م : 


كما 
۴ الله 
سے رت خسن من 
لحاهلة يعون ۴ ومن 
1 


ہے سے هوس 


لقوم یوقلون ؟ 4 . 





دا ترا لام و الج و لطباغ وال الجامئ زت رر وهی رشب 


الذاجرة الى شايع اننستان . ناصبة شايع الضهوسيكة . عٌایدن تلیفون ۸ ۰۳۱ ۳۹۰ 











